التكامل مع المصارف والمساهمة في تطوير الأسواق المالية

باسل الحموي- مستشار المدير التنفيذي – بنك عوده ش.م.ل. – مجموعة عوده سرادار

مؤتمر آفاق التأمين العربية والواقع الاقتصادي الجديد، دمشق 1 و2 حزيران 2005

نود أولاً أن نتوجه بالشكر لـ "شركة المحيط وهيئة الإشراف على التأمين في سوريا" ولكل من أشرف على تنظيم "مؤتمر آفاق التأمين العربية والواقع الاقتصادي الجديد"، الذي أتاح لنا فرصة مناقشة مستقبل قطاع التأمين في سوريا.

بداية لا يمكننا إلا أن ننوه بالاهتمام الذي يوليه هذا المؤتمر للتعاون بين قطاعي المصارف وشركات التأمين، لاسيما أن قطاع تأمين متطور وحيوي يساهم مباشرة في النمو الاقتصادي وذلك بتغطية المخاطر العديدة في القطاعات الاقتصادية ومساعدة الشركات على التوسع. غير أننا قبل التطرق إلى مساهمة المصارف في قطاع التأمين، ينبغي أولاً مراجعة الأنماط المختلفة التي يشهدها قطاع التأمين عموماً.

إن قطاع التأمين في الأسواق الناشئة يشهد تطورات مهمة، وهو يسجل أنماطاً عدة هي كالتالي:

أولاً،
التحرير (Liberalization): إذ تتجه الأسواق الناشئة نحو أنظمة أكثر تحرراً، تقلل العقبات أمام دخول الشركات الأجنبية.

ثانياً،
نزع القيود (Deregulation) : وهو تحرير شروط المنافسة والأسعار السائدة في السوق من الضوابط أو القيود المفروضة.

ثالثاً،
الخصخصة: وهو بيع تدريجي لشركات التأمين وإعادة التأمين المملوكة من قبل الدولة.

رابعاً،
الجهود التي تبذلها السلطات الرقابية في ملاءمة القوانين المرعية الإجراء والنظم المحلية مع أفضل المقاييس العالمية، لا سيما على صعيد الملاءة والإدارة الصالحة والشفافية.

خامساً،
دخول الشركات الأجنبية العملاقة إلى هذه الأسواق وازدياد المنافسة.

سادساً،
اعتماد مقاييس ملاءة مرتفعة.

في سياق هذه الأنماط في الأسواق الناشئة، يعتبر الاقتصاد السوري أحد أكثر الاقتصادات حاجةً إلى التأمين في العالم العربي وفي الأسواق الناشئة، وذلك حسب مؤشرات القطاع التالية:

· تستحوذ سوريا على أقل من 2% من مجموع أقساط التأمين في العالم العربي، مقابل 8% للبنان مثلاً.
· إن نسبة الأقساط إلى الناتج المحلي (Insurance penetration rate)، بلغت 0.3% في سوريا في العام 2003، مقارنة مع 2.9% في لبنان و1% في البلدان العربية.
· إن إنفاق الفرد على التأمين (Insurance density)، بلغ 5.8 دولار قي سوريا في العام 2003، وهو ثالث أقل إنفاق في العالم العربي، بالمقارنة مع 130 دولار في لبنان ومتوسط 25.5 دولار في العالم العربي.
إن هذه المؤشرات تظهر أن قطاع التأمين في سوريا يتمتع بإمكانيات نمو كبيرة، إذ يقدر الناتج المحلي الإجمالي في سوريا بـ24 مليار دولار في حين يبلغ التعداد السكاني فيها حوالي 18 مليون نسمة.

إن السلطات السورية تدرك الحاجة لإصلاح وتحرير الاقتصاد عموماً والقطاع المالي خصوصاً. وليست الإصلاحات المصرفية التي أجازت فتح المصارف الخاصة في سوريا، سوى خطوة مهمة في طريق الإصلاحات المالية والتأمينية. فالتشريعات التأمينية المناسبة، والقوانين والأنظمة الواضحة، ووجود كيان رقابي مستقل، والسماح بإنشاء شركات تأمين مملوكة من قبل القطاع الخاص، في سياق إصلاح القطاعات الأخرى، كل ذلك سيساعد قطاع التأمين في سوريا على تحقيق إمكانياته الحقيقية.

وفي الواقع، لقد تم إصدار مرسوم قانون جديد رقمه 43 يجيز للقطاع الخاص مزاولة النشاط التأميني. وقد وضع هذا المرسوم حداً لـ46 عاماً من الاحتكار، وأجاز تأسيس شركات التأمين وإعادة التأمين الخاصة، كما رحب بالمساهمة الأجنبية.

وهنا أيضاً تجدر الإشارة إلى مرسوم سابق سمح بتشكيل لجنة الرقابة على قطاع التأمين. وهو يهدف إلى إعادة تنظيم قطاع "التأمين وإعادة التأمين"، وتحسين الصناعة التأمينية وتنمية الوعي لدى الجمهور، وحماية حقوق حاملي البوالص، ومراقبة الأوضاع المالية لدى شركات التأمين، ومراقبة النشاط العام لدى شركات التأمين.

في هذا الصدد، ينظر بنك عوده إلى هذه التطورات باعتبارها خطوات رئيسية نحو إطلاق إمكانيات سوق التأمين السورية، وهو سوف يضع خبراته وموارده في مساعدة تطوير هذا القطاع. فقد لعبت المصارف اللبنانية دوراً رئيسياً في تفعيل قطاع التأمين في لبنان من خلال تعاونها مع شركات التأمين.

المصارف وشركات التأمين

إن التعاون بين قطاعي المصارف وشركات التأمين في لبنان بدأ منذ عدة سنوات وشكل نمطاً جديداً في سوق التأمين اللبنانية والأسواق المالية في لبنان عموماً. وهذا التعاون انعكس بارتفاع عدد الاتفاقيات بين المصارف وشركات التأمين والتي تهدف إلى استخدام الشبكات المصرفية لبيع منتجات التأمين.

شهدت السوق اللبنانية أربع طرق مختلفة لتحقيق هذا التعاون بين قطاعي المصارف وشركات التأمين: أولاً، إنشاء شركات تابعة جديدة (Start-ups)، ثانياً المشاريع المشتركة (Joint Ventures)، ثالثاُ تملك شركات تأمين من قبل المصارف، ورابعاً اتفاقيات التوزيع. إن اختيار أية طريقة دون أخرى مرتبط بعوامل مختلفة تتعلق بالجهات المعنية، ذلك أن كل نوع تعاون له خصوصياته وحسناته، ويوفر درجات متفاوتة من الانصهار.

التأمين عبر المصارف Bancassurance
التأمين المصرفي هو عبارة عن استراتيجية للمصرف تقضي ببيع منتجات التأمين عبر شبكة فروعه. لقد دخلت المصارف اللبنانية في هذا المجال منذ نهاية التسعينات. وتتضمن هذه المنتجات "التأمينات الشخصية على غير الحياة" و"التأمين على الحياة" و"التوفير والادّخار". واستحوذت على حصة ملحوظة من السوق في فترة قصيرة نسبياً. إذ شكلت منتجات التأمين المصرفي حوالي 23% من مجموع الأقساط في العام 2002، ولا يزال هذا النمط مستمراً على نحو متزايد. ويعود نجاح المصارف في بيع منتجات التأمين إلى عدة أسباب، نذكر منها عدة أسباب رئيسية:

أولاً،
يعود سبب نجاح التأمين المصرفي في لبنان إلى النظرة الجديدة التي أولتها المصارف للتأمبن، ذلك أن معرفتها الجيدة بالعميل أسفرت عن إصدار منتجات تتسم بالبساطة والشفافية وتتلاءم مع دخل العميل.

ثانياً،
تتمتع المصارف بسمعة جيدة وهي توحي بالثقة.

ثالثاً،
لقد استفادت المصارف من قدرتها على منح القروض، للترويج لمنتجات التأمين عند إعطاء القرض. إذ سوّقت "تأمين السيارة" مع "قرض السيارة"، كما سوّقت "التأمين على المسكن" مع التسليفات العقارية، إلى ما سواها. إضافة إلى ذلك، فرضت بوليصة "تأمين على الحياة" كضمانة لتسديد الدين في حال وفاة المقترض أو إصابته بالعجز الكلي.

رابعاً،
لدى المصرف شبكة واسعة من الفروع، بإمكانه استخدامها لبيع منتجات التأمين، ما يوفر لشركات التأمين مصدر توزيع يطال مختلف الأراضي اللبنانية. ويقوم حالياً 520 فرعاً، أي حوالي 65% من مجموع شبكة فروع المصارف اللبنانية، ببيع منتجات التأمين على مختلف الأراضي اللبنانية.

خامساً،
تفضل المصارف بيع منتجاتها بالتجزئة بأعداد كبيرة وبهامش ربح منخفض.

سادساً،
إن المصارف على اتصال مستمر بعملائها وتتوفر لديها معلومات مفصلة. وبإمكانها استخراج معلومات حول دخل الفرد ومستوى ملاءته، ما يساعد على تقسيم السوق إلى أجزاء واتباع استراتيجية في البيع بالاعتماد إلى أرقام ووقائع.
يعتبر التأمين المصرفي أقل تكلفة مقارنة مع الطرق الأساسية الأخرى. إذ سعت شركات التأمين إلى تطوير طرق توزيع منتجاتها للحفاظ على هامش ربحها. كما إن بيع منتجات التأمين على كونتوارات المصارف أقل كلفة عموماً من طرق التوزيع التقليدية، نظراً للتكلفة الطفيفة التي تضاف على حساب المصارف لدى توسيع نطاق منتجاتها المصرفية لتشمل منتجات التأمين الأساسية. وفي الواقع، تقل التكاليف عبر المصرف بحوالي 50% عنها في وسائل التوزيع الأخرى. ويعود ذلك بشكل كبير إلى ميزة التوفير في الوقت عند بيع المنتجات في المصارف. إذ، حسب التقديرات، يمضي وسيط أو مندوب التأمين زهاء 30% من وقته في البحث عن زبون، و15% للحصول على موعد، و40% لإتمام عملية البيع، و15% لتقديم خدمة ما بعد البيع. غير أن المصارف بإمكانها توفير لغاية 45% من هذه العملية، بفضل قدرتها على استخراج المعلومات وبفضل شبكة فروعها.
هذا وتملك شركات التأمين اللبنانية مزايا تفاضلية في دخول السوق السورية نظراً لـ: القرب الجغرافي، العلاقات التجارية والمصرفية الطويلة الأمد بين البلدين، دخول المصارف اللبنانية إلى السوق السورية، وكون العديد من السوريين مؤمّنين سابقاً في لبنان أو أنهم يستعملون خدمات شركات التأمين اللبنانية كسوق تأمين "أوف شور". هذه العوامل مجتمعة تجعل شركات التأمين اللبنانية في موضع تفاضل.

لقد كان بنك عوده سباقاً في السوق اللبنانية من ناحية الاستفادة من قاعدته المصرفية لتقديم خدمات تأمين ذات قيمة مضافة لزبائنه، إذ أبرم اتفاقيات تعاون بينه وبين شركات التأمين، وكان بالتالي أول مصرف في لبنان يقدم منتجات تأمين عبر شبكة فروعه. وأطلق في العام 1999 أولى منتجات التأمين المصرفي في السوق اللبنانية، كبوالص "التأمين على الحياة" و"تأمين السيارة" و"الحوادث الشخصية"، إضافة إلى برامج التوفير والادّخار والتعليم والتقاعد. وبهدف تقوية التواصل مع شركات التامين، اشترى بنك عوده 10% من أسهم شركة "SNA" في العام 1999، وهي إحدى أكبر شركات التأمين في لبنان، وتملك 99% من الشركة اللبنانية - العربية للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ل. في العام 2000، وهي شركة تأمين أخرى كبرى في لبنان.
وقد تنبّه بنك عوده باكراً للفوائد العديدة التي يوفرها التعاون بين المصارف وشركات التأمين. فهذا التعاون لم يحدث فقط تفاعلاً داخل القطاع المالي، بل ساهم أيضاً في تطوير الأسواق المالية، وساعد على إنماء الوعي العام لمنافع التأمين خصوصاً والاستثمار في الأسواق المالية عموماً. وقد لعب دوراً إيجابياً في المجتمع على صعيد تخفيض المخاطر اليومية والتكاليف المرتبطة بها، وأسهم في تشجيع الأفراد على التوفير. وهذا أخيراً  ساعد على زيادة الثقة في شركات التأمين وفي القطاع المالي عموماً، ما شجع الجمهور على البحث عن فرص للاستثمار في الأسواق المالية.

في الختام، نود القول أنه من الطبيعي على بنك عوده ش.م.ل - مجموعة عوده سرادار، أن ينقل خبرته إلى سوق التأمين السورية الناشئة، وإحداث نفس التفاعل وتقديم المنافع عينها للمجتمع السوري بعد الدور الريادي الذي حققه في لبنان. وجدير بالذكر أن موجودات بنك عوده توازي حالياً 50% من الاقتصاد اللبناني، ما يشكل مقياساً للاستقرار والثقة، وقاعدة قوية لنقل معرفته وخبراته إلى السوق السورية الواعدة. ونحن نتطلع إلى مستقبل زاخر لقطاع التأمين في سوريا. وترتكز تطلعاتنا هذه على كون هذا القطاع يعمل حالياً دون طاقاته وقدراته بشكل ملحوظ، ما يجعله يتمتع بإمكانيات نمو ضخمة. عليه، لا شك أن مساهمة المصارف الفعالة ستقدم قيمةً مضافة إلى سوق التأمين السورية.

شكراً لإصغائكم .. وفقكم الله.

